المسابقات والجوائز

( ضوابطهما الشرعية وتطبيقاتهما العملية )

بقلم

أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي 

المسابقات والجوائز

أولاً: المسابقة:

(1)  تعريف :

المسابقة هي المعاملة التي تقوم على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به بعوض ( جائزة ) أو بغير عوض ( جائزة )(1)
والأصل في مشروعية المسابقة في الجملة السنة والإجماع:

فمن السنة ماروى ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ( ستة أميال أو سبعة ) وبين الخيل الني لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني رزيق "(2).

وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الحملة(3)
فالمسابقة تقع على ضربين:

مسابقة بعوض وهو الجائزة ومسابقة بغير عوض وهو ما تنص عليه المادة (1098) من القانون المدني اليمني المأخوذ من الشريعة الإسلامية والتي تنص على " يجوز السباق بغير جعل ( جائزة ) في الخيل وغيرها ويجوز بجعل (جائزة) في الخيل والإبل والرماية وآليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية".
(2)  المسابقة بغير عوض:
الأصل أنه تجوز المسابقة بغير عوض ومرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يربعون حجراً يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر عليهم(4). وسائر المسابقة يقاس على هذا وهذا مذهب الجمهور.
وذهب الحنفية إلى أن شرط جواز السباق أن يكون في الأربعة: الحافر والخف والنصل والقدم لا في غيرها لما روي عنه صلى الله أنه قال:

لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (1)"  وزيد عليه السبق في القدم لحديث عائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان في سفر مع عائشة فسابقته على رجلها فسبقته قالت : فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه  بتلك (2) "وقال الحنفية ففيما وراء الأربعة بقي على أصل النفي لأنه لعب.
والمسابقة بغير عوض جائزة مطلقاً من غير تقييد بشيء معين في الخيل وغيرها بل هي مرغب فيها.
(3)  المسابقة بعوض:
لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة.

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر وبهذا قال الزهري.

وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة الحافر والخف والنصل والقدم.

وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بالسهام المزاريق (الرماح الصغيرة) والرماح والرمي بالأحجار بمقلاع أو يد والرمي بالمنجنيق وكل نافع في الحرب هذا هو المذهب ومقابل المذهب عدم الصحة فيما ذكر لأنه ليس من آلة الحرب.

وقال الشافعية لا تصح المسابقة بعوض على السباحة في الماء ولا على الشطرنج ولا على الوقوف على رجل وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب وهذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح.

والحق الشافعية (3) بالخيل الفيلة والبغال والحمير فتصح المسابقة عليها بعوض وغيره في الأظهر لعموم الحديث " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال " ومقابل الأظهر قصر الحديث على الإبل والخيل لأنها المقاتل عليها غالباً أما بغير عوض فيجوز ، ولا تصح المسابقة عندهم بلا خلاف لا بعوض ولا بغيره في كل ما كان فعله من قبيل السفه، كالمسابقة على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش.
(4) عقد المسابقة بصفة عامة عقد معاوضة:
عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة.

وهو ماذهب إليه الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية لأن العوض مبذول في مقابلة مالا يوثق به كردّ الأبق ، وعلى هذا فلكل واحد من المتسابقين المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة.

وقال المالكية: عقد المسابقة لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض أما من لم يلتزم شيئاً فجائز في حقه.

وعلى القول باللزوم فليس لأحدهما فسخه إذا التزما المال وبينهما محلل لأن هذا شأن العقود اللازمة إلا إذا بان بالعوض المعين عيب، فيثبت حق الفسخ كما في الأجرة (1) ولا ترك العمل قبل الشروع وبعده، ولا زيادة ولا نقص في العمل ولا في المال.
(5)  المقامرة – الرهان – الميسر  والمخاطرة :
(1) القمار لغة (2): المراهنة – يقال قامَرَهُ مقامرة أي راهنه فغَلبَه – وقال المغراوي: أصل المقامرة في كلام العرب المغابنة. يقال " قامره قماراً ومقامرةً : إذا غابنه.
في الاصطلاح الفقهي:
يقول الخطابي : القمار مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين فيكون كل واحد منهما إما غانماً أو غارما(3).

وعند الفقهاء(4): أن القمار حقيقته مراهنة على غرر محض، وتعليق للملك على الخطر في الجانبين وبهذا عرفه ابن تيمية (5) بأنه:

" أخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل.

وعند ابن القيم الغرر الذي يعتبر قماراً هو مايحصل فيه أحد المتعاقدين على مال قطعاً ويحتمل ألا يحصل فيه المتعاقد الآخر على شيء مطلقاً.
وذكر الفقهاء ضابطاً للقمار المحرم هو:

أن يكون كل من المقامرين غانماً أو غارماً أي كل من المتراهنين يكون معرضاً للغنم أو الغرم (1).
القمار من أنواع الميسر وهو اللعب على عوض بأن يخرج كل واحد من اللاعبين مالاً على أن  غلب منهم أخذ المالين وهو حرام بالإجماع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عن الميسر بقوله تعالى:

" إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " المائدة/90.
ونهى سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بالباطل بقوله تعالى:

" يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " النساء/29.

قال ابن كثير(2 : المكاسب غير الشرعية : كأنواع الربا والقمار.
وقال الفقهاء(3 :

كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى بإحتسابه وهو ما كان على عوض من الجانبين.

ومن يفعل ذلك تسقط عدالته وترد شهادته.

ويقول ابن العابدين(4 القمار من القمر الذي يزداد تارة وينتقص أخرى وسمى قماراً لأن كل واحد من المقامرين يجوز أن يذهب ماله لصاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ولاكذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فلا تكون مقامرة.

فمناط المخاطرة أن كل واحد من المقامرين يجوز أن يذهب ماله لصاح – البحر الزخار /به ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص.

وقد عرفت المادة رقم (1096) من القانون المدني اليمني المأخوذ من الشريعة الإسلامية بأن : كل عقد خاص بمقامرة أو رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه لما هو مقرر في قانون العقوبات والقمار والرهان هو ما تعلق فيه احتمال الكسب والخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدماً " وتنص المادة ( 1097) من نفس القانون على أن " لكل من خسر في مقامرة أو رهان الحق في استرداد ما أداه ولو كان هناك شرط يقضي بغير ذلك وله أن يثبت ما أداة بجميع الطرق" 
وتنص المادة رقم (915)(1) من القانون المدني المدني الأردني على : 

(1) كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور ويكون باطلاً.

(2) ولمن خسر في مقامرة أو رهان محظور أن يسترد ما دفعه ... ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن يثبت مدعاة بجميع طرق الاثبات.
وتنص المادة رقم (1096) من القانون المدني الأردني المأخوذ من الشريعة الإسلامية على أن:

" كل عقد خاص بمقامرة أو رهان باطل ولا يعمل به ويعاقب طرفاه ... والقمار أو الرهان هو ماتعلق فيه احتمال الكسب أو الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدماً"

والمادة (1097) تنص على :

" لكل من خسر في مقامرة أو رهان الحق في استرداد ما أداه ولو كان هناك شرط يقضي بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق ".

(2) الميسر : قمار العرب بالأزلام ( السهام ) يقال : يَسَر الرجل بِيِسر " فهو ياسر وبه سُمِّي(2).
وعند الفقهاء (3):

قال ابن عمر وابن عباس ( رضي الله عنهم ) الميسر هو القمار.

وقال ابن كثير الميسر هو القمار قال مجاهد وعطاء : كل شيء من القمار فهو من الميسر.

وقال ابن الأثير في الميسر هو القمار بالقدح وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز(1).
قال ابن سيرين ومجاهد وعطاء : كل شيء فيه خطر فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز(2).
قال مالك : الميسر ميسران:


ميسر اللهو : فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها.


ميسر القمار : وهو مل يتخاطر الناس عليه(3).
(3) المخاطرة : هي مناط الحكم في المقامرة والرهان والميسر:
في اللغة (4): تأتي بمعنى المراهنة يقال : خاطرته على مال أي راهنته عليه من الخطر الذي هو الإشراف على الهلاك أو التردد بين السلامة والتلف.

وعند الفقهاء :

قال ابن القيم (5) : المخاطرة مخاطرتان:

مخاطرة التجار والخطر الثاني : الميسر الذي يتضمن كل أموال الناس بالباطل وهذا الذي حرمه الله ورسوله مثل : بيع الملامسة والمنابذة والملاقيح وبيع الثمار قبل بدء صلاحها وفي هذا النوع يكون أحدهما قد قَمَر الآخر وظلمة بخلاف التاجر.

(6)  العوض في عقد المسابقة والمخاطرة:
(1) إذا كان العوض من أحد الجانبين المتسابقين كأن يقول أحدهما لصاحبه " إذا سبقتني فلك علّي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك"
(2) إذا كان العوض من الإمام أو غيره ( الغير ).
هاتان الصورتان (أ،ب) لا خلاف بين الفقهاء في جوازهما (1). لأنه لا قمار فيهما بالمعنى السابق.
(3) العوض من الجانبين والمخاطرة:
· جمهور الفقهاء على أنه غير جائز وهو من القمار المحرم لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم فكل واحد منهما يعلق ملكه على خطر ( هو أن حصول المال الزائد موقوف على واقع يحتمل الوقوع وعدمه إذ المال المعلق على الخطر في القمار إما أن يضيع من يد صاحبه بدون عوض أو يجلب مالاً كثيراً ) وسواء كان ما أخرجاه متساوياً أو متفاوتاً.

· وذهب ابن القيم إلى أن هذا جائز ونقله عن ابن تيميه لعدم صحة الحديث الوارد في اشتراط المحلل.

فإذا أدخلا بينهما محللا جاز عند الجمهور والمحلل ثالث لم يخرج شيئاً وهو مروي عن سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي واسحاق.

وذهب المالكية إلى عدم الصحة لجواز رجوع الجعل إلى مخرجه.

واستدل الجمهور على الجواز بما روي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" من أدخل فرساً بين فرسين وهو لايؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار" (2)
فجعله النبي قماراً إذا أمن أن يسبق – لم يتأكد من السَبْق – لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغنم أو يغرم وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قماراً لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك .
وتنص المادة (914) من ا لقانون المدني الأردني المأخوذ من الشريعة الإسلامية على أنه:

" – إذا كان الجعل من أحد المتسابقين أو من غيرهما على أن الجعل للفائز جاز

- وأما إذا شرط المتعاقدان أن للفائز قِبل الآخر جعلاً فلا يجوز لأنه ينقلب العقد قماراً".

ثانياً: الجائزة :

(1) تعريف : الجائزة هي العطيّة فافترقت عن الأجر الحاصل من عقد عمل وافترقت عن الجعل المعلوم الذي يجعل للعامل على عمله المباح ولو كان مجهولاً في القدر أو المدة أو فيهما (1).


والأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع وهي من قبيل الهبة.


وهناك مواطن للجائزة لها حكم خاص منها الجائزة في السباق (السبق).
(2) جائزة السبْق  ( الجعل ):
السبْق – بسكون الباء – مصدر سبق، والسبَق بفتح الباء الجعل أي المال الذي وضع بين المتسابقين ليأخذه السابق أي الجائزة.

ويعبر الفقهاء بالسبق أو السباق أو المسابقة ويريدون ما يعم سباق الخيل أو الإبل والرمي(2) والجعل أو الجائزة يجوز بشروط منها:
1- أن يكون معلوماً جنساً وقدراً وصفة. (3)
2- أن يكون مما يصح بيعه.(4)
3- أن يكون من أحد المتسابقين أو الإمام أو غيره.
وإن أخرجها المتسابقان ليأخذها السابق منهما لم تصح المسابقة ولم يحل الجعل لأن ذلك قمار وهو حرام (5) إذ يتحقق فيه معيار المخاطرة وهي جواز أن يذهب مال أحد المقامرين لصاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وليس كذلك إذا شرطت من جانب واحد.
ثالثا : النتائج :-

أ  - وعلى هذا الأساس فإن المسابقات التي توضع فيها الجوائز على شراء سلع لا مانع فيها شرعاً سواء أكانت الجوائز لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة لأن المال يدفع ثمناً للسعلة والجائزة هدية للتشجيع (
) .

ب – وعلى هذا الأساس أيضاً فإن دفع مبلغ للتمكن من الدخول السحب لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماماً كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار(
) 

ج – وعلى هذا الأساس أيضاً يكون ما يسمى بالوعد بجائزة في القوانين (
) وهو التزام بإرادة منفردة هي إرادة الواعد . 

د  - والسباق ( المسابقة ) نظم أحكامه القانون المدني  اليمني والقانون المدني الأردني المأخوذين من الشريعة الإسلامية . 


إذ تنص المادة ( 1098 ) من القانون المدني اليمني على : 

لا يجوز السباق بغير جعل ( جائزة ) في الخيل وغيرها ويجوز جعل (جائزة) في الخيل والأبل والرماية وآليات الحرب كالسيارات والطائرات بالشروط المبينة في المواد التالية :- مادة ( 1099 ) تشترط لصحة السباق المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :- 

1 – أن يكون الجعل ( الجائزة ) من غير المتسابقين ،  فإذا كان من أحدهم وجب أن يشترط عليه أن لا يعود الربح إليه إذا سبق ويصرف في المصالح . 

2 – يجب تحديدي مبدأ السباق وغايته وتعيين ما يسابق عليه من خيل أو إبل أو آليات . 

3 – يجب تعيين المرمى أو الهدف وتحديد عدد الإصابات التي يترتب عليها الفوز وكيفيتها . 

مادة ( 1100 ) إذا تم السباق بجعل على النحو المبين في المادتين السابقتين كان عقداً لازماً للمتسابقين لا يحل الإ برضاهم . 


وإذا كسب  المتسابق الذي قدم الجعل ( الجائزة ) تنفق الجائزة في المصالح المشروطة في العقد مما لا يخص الكاسب أو تؤول إلى الدولة لإنفاقها في المصالح . 

مادة ( 1101 ) إذا عرض سهم أحد المتسابقين عارض عطل سيره إلى الهدف أو عرض لفرسه أو بعيره ضرب أو نحوه نزع السوط الذي يسوقه به من يده أو عرض للألة ونحو ذلك فلا يعتبر المتسابق في هذه الأحوال مسبوقاً أما ما يعرض للمتسابق من نسيان أو إهمال فإنه يعتبر مسبوقاً وليس بعذر . 

مادة ( 1102 ) إذا اشترط القانون ترخيصاً من الجهة المختصة أو مواصفات معينه فإنه يلزم المتسابقين إتباع ذلك . 

رابعاً : ضوابط كل من المسابقات والجوائز :-

أ  - ضوابط المسابقة : مجالات المسابقة ووسائلها وأهدافهاوالتي تحدد ضوابطها : 


الأدوات التي تنفع الحرب والتأهب للقتال والجهاد والرياضة يجوز المسابقة فيها أما سائر أنواع اللعب والسفه فلا تصح فيه المسابقة وإليك اتجاهات المذاهب الفقهية :- 

1 – عند الجمهور لا تجوز المسابقة بعوض إلا في النصل والخف والحافر . 

2 – ذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة (الحافر والخف والنصل والقدم ( السبق في القدم ) . 

3 – توسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فالحقوا بالسهام المزاريق ( الرماح الصغيرة ) والرماح والرمي بالأحجار بمقلاع أو يد والرمي بالمنجنيق وكل نافع في الحرب وهذا هو المذهب . 


وقالوا لا تصح المسابقة بعوض في سائر أنواع اللعب والأمور التي لا تنفع في الحرب وإلا ( أي بغير عوض ) فمباح ولا تصح بعوض ولا غيره في كل ماكان فعله سفه . 


وألحق الشافعية بالخيل الفيلة والبغال والحمير فتصح المسابقة عليها  بعوض وغيره في الأظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصال " . 

4 – وتوسع مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما تجوز فيه المسابقة في تحقيق أمر أو القيام به بعوض أو بغير عوض فيما لم يرد في تحريمه نص ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم . 

· وأن تكون أهدف المسابقة ووسائلها ومجالاتها مشروعة وأن تحقق مقصداً من المقاصد المعتبرة شرعاً . 

· أن لا يكون العوض فيها من الجانبين . 

· إذا تخلف ضابط المسابقة خرجت عن المشروعية وانقلبت إلى ميسر أو قمار ورهان بما فيها من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل . 

· أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافيه للجهالة . 

ب – ضوابط الجائزة 

  - يشترك في العوض فيما تصح فيه المسابقة أن يكون معلوماً . 

- يجوز العوض من أحد المتسابقين ومن الإمام أو غيره . 

- لا تجوز المسابقة عند الجمهور إذا كان العوض من الجانبين وهو من الرهان والقمار لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم . 

- أن يكون الملتزم ببذل العوض معيناً . 

- يجوز أن يكون الجعل عيناً أو دينا حالاً أو مؤجلاً أو بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً . 

6 – ضوابط الجوائز في التطبيقات العملية :-  

- لا تجوز الجوائز على الحسابات المصرفية الجارية وحسابات التوفير غير الاستثمارية لأنها تعد قروضاً مضمونة على المصرف والزيادة عليه محرمة . 

- تجوز الجوائز لأصحاب حسابات الاستثمار من أموال البنك ما لم تؤد إلى ضمان رأس مال المضاربة أو جزء منه . 

- تجوز الجوائز عن طريق القرعة على استخدام الّصراف الآلي خلال مدة معينة بشرط ألا يدفع الداخلون في السحب أية مبالغ مقابل الاشتراك وألا تزيد عمولة السحب خلال المدة التي يتم السحب خلالها عن العمولة العادية . 

- لا مانع من اختصاص كبار المتعاملين مع المؤسسة بمعاملة متميزة كالهدايا والضيافة بشرط ألا يختص أصحاب الحسابات الجارية بذلك . 

- الجوائز على بطاقات الائتمان ترتبط بالصفة الشرعية للعلاقة بين مصدر البطاقة فتجوز على القول بأن هذه العلاقة حوالة أو كفالة . 

- تجوز الجوائز على شراء سلع سواء كانت لجميع المشترين أو لبعضهم من خلال القرعة . 

- لا يجوز دفع مبلغ للتمكن من الدخول في السحب لأنه من القمار . 

- لا يجوز دفع مبلغ على المكالمات الهاتفية للدخول في المسابقات إذا كان ذلك المبلغ أو جزء منه يدخل في قيمة الجوائز . 

- تجوز المسابقات لترويج السلع فقط دون الاستفادة المالية بشرط ألا تكون قيمة الجوائز قيمة الجوائز أو جزءاً منها من المتسابقين وأن يكون موضوعها ومحلها مشروعاً . 

- تجوز بطاقات الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات التي تمنح نقاطاً تجلب منافع مباحة إذا كانت بغير عوض. 
خلائص البحث :- 

(1) الأصل في مشروعية المسابقة في الجملة السنة والإجماع(1).

(2) المسابقة بغير عوض تبرع ولا خلاف في جوازها شرعاً وقانونا . 

(3) لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة يعوض إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة . 

(4) ولا تصح المسابقة عند الشافعية بلا خلاف لا يعوض ولا بغيره في كل ما كان فعله من قبيل السفه كالمسابقة على الكلاب ومهارشه الديكه ومناطحة الكباش ... ألخ . 
(5) يذهب البعض(2) إلى أنه ينبغي جواز المسابقة بعوض في كل ما فيه حث على الخير كالمسابقات بين طلبة العلم.
(6) حقيقة القمار عند الفقهاء مراهنة على غرر محض وتعليق للملك على الخطر في الجانبين . 

وهو ( القمار ) من أنواع الميسر المحرم بالإجماع ،  لأنه من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه بالقرآن الكريم وأمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه ؛  وهو ماكان على عوض من الجانبين، على مخاطرة هل يحص له عوض أو لا يحصل وكما يقول ابن عابدين : لأنه كل واحد يجوز أن يذهب ماله لصاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما . 

(7) مناط المخاطر أن كل واحد من المقامرين يجوز أن يذهب ماله لصاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه.  فحصول المال الزائد موقوف على واقع يحتمل الوقوع وعدمه إذ المال المعلق على الخطر في القمار إما أن يضيع من يد صاحبة بدون عوض أو يجلب مالا كثيراً وهو باطل أيضاً في القانون. 

(8) الجعل أو الجائزة جائزة بشروط منها : 

· أن يكون الجعل معلوماً قدراً وصفة وجنساً. 

· أن يكون مما يصح ببعضه . 

· أن يكون من أحد المتسابقين أو الإمام أو غيره. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
أ.د/ عبدالحميد محمود البعلي
(1)  قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 127 (1/14).


(2)  أخرجه البخاري ( الفتح 6/71 ط  السلفية ) – مسلم 3/1491 ط. الحلبي من حديث عبدالله بن عمر.


(3)  المغني 8/651.


(4) أورده بن قدامه في المغني 8/602ط الرياض ولم يُعزه إلى أي مصدر.


(1) أخرجة الترمزي 4/205 ط . الحلبي من حديث أبي هريرة وقال حديث حسن.


(2) أخرجه أبو داود 3/66 تحقيق عزت عبيد دعاس واسناده صحيح


(3)  مغني المحتاج 4/311-312- حاشية الرملي على أسنى المطالب 4/229 – الشبرامسلي على نهاية المحتاج 8/156- حاشية الجمل على شرج المنج 5/281 الموسوعة الفقهية الكونية ح24.


(1)  بدائع الصنائع 6/206 – مغني المحتاج 4/312 ، 313 – المغني 8/654 -655 – الدسوقي 2/211 – الموسوعة الفقهية الكويتية ح24.


(2)  القاموس المحيط ص 598.


(3) معالم السنن 3/400 رقم 2469.


(4) الكليات لأبي البقاء الكفوي 4/4- التعريفات للجرجاني ص95، 434 – العدوى على شرح الرسالة 2/416.


(5) الفتاوي 28/76-32/220.


(1) المغني 8/654 ، 658 ، -9/170- ابن عابدين 5/355 – البحر الزخار.


(2) مختصر تفسير ابن كثير 1/378.


(3) المغني 9/170- المهذب للشيرازي 2/326- التبصرة بهامش فتح العلي المالك 1/221


(4) الحاشية 5/258.


(1) جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أن أحكام هذه المواد بالاستناد إلى الأحكام المبينة في : البدائع للكاسائي 6/206 – تحفة الفقهاء 3/500-504- نهاية المحتاج 8/164-173- المغني 11/127-159- المحلي 7/970-972- تفسير القرطبي 3/52-60 و 8/337-340 والمادتين 58،97 من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر والأناس.


(2) المصباح المنير ومختار الصحيح.


(3)  انظر دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية – بيت التمويل الكويتي ص277.


(1) النهاية لابن الأثير مادة يسر.


(2) تفسير الفخر الرازي 2/232- الغرر لصديق الضرير ص622 ط دار الجيل - بيروت


(3) تفسير ابن حبان 2/157.


(4) المصباح المنير 1/208- أساس البلاغة ص115


(5) زاد المعاد 5/816


(1) الموسوعة الفقهية الكويتية ح24.


(2) الحديث أخرجه أبو داود 3/66-67 تحقيق عزت عبيد دعاس من حديث أبي هريرة وصوب إرساله وصوب أبو حاتم الرازي وقفه على سعيد بن المسيب كذا فيما نقله عنه ابن حجر في التخليص الحبير (4/163-ط. شركة الطباعة الفنية ) – الموسوعة الفقهية ح24.


(1) أنظر في تقريب المعنى الكليات لأبي البقاء الكفوي 1/55 والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني.


(2) مغني المحتاج 4/311 – الموسوعة الفقهية الكويتية ح15.


(3) تنص المادة رقم (911) من القانون المدني الأردني على أنه : يشترط لصحة العقد :


(1) أن يكون الجعل معلوماً والملتزم ببذله معيناً بذاته.


(2) أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة ..... "


(4) مغني المحتاج 4/311 – شرح الزرقاني 3/152.


(5) ابن عابدين – الحاشية 5/258.


�  - الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية ج1 ،  2،  3  فتوى رقم ( 515 ) بيت التمويل الكويتي . 


�  -  الفتاوي الشرعية في المسائل الاقتصادية ج1 ،  2،  3  فتوى رقم ( 517 ) بيت التمويل الكويتي .


�  -  المادة ( 162 )  مدني مصري و المادتين ( 302 ،  303 ) من القانون المدني اليمني المأخوذ من الشريعة الإسلامية .


(1) 1الموسوعة الفقهية الكويتية ج 24 . 


(2) أ.د/ صديق الضرير – أيضاً السير الكبير ص244 – ابن عابدين 5/356
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